
حكومـة تـونس تشكـو قيـادات نقابـة الأمـن
الداخلي

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

كدت رئاسة الحكومة في تونس وفق بيان صادر عنها اليوم أنها “تقدمت أمس بشكاية لدى وكيل أ
يـة بالمحكمـة الابتدائيـة بتونس قصـد إجـراء تتبـع عـدلي ضـد مسـيري النقابـة الوطنيـة لقـوات الجمهور

الأمن الداخلي وكل من سيكشف عنه البحث وتتبعهم جزائيًا”.

كدت الحكومة “أن هذه الشكاية جاءت بعد اقتحام حرمة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة وترديد وأ
شعـارات سياسـية والتهديـد بالعصـيان والتلفـظ بعبـارات غـير أخلاقيـة تمـس مـن هيبـة الدولـة ومـن
مؤســساتها، إلى جــانب إلحــاق ضرر بــالسير العــادي لمصالــح الدولــة وحــث علــى بــث البلبلــة والإخلال

بالأمن العام وبمقتضيات حالة الطوارئ”.

وتظاهر المئات من عناصر الأمن التونسي، الخميس الماضي، أمام قصر الحكومة بالعاصمة، لمطالبة
رئيس حكومة بلادهم الحبيب الصيد بالاستجابة لمطالبهم بخصوص تحسين أوضاعهم الاجتماعية

يادة رواتبهم. وز

ـــ ـــ “المماطلــة” وعــدم الاســتجابة لمطــالبهم الــتي وصــفوها ب واتهــم المتظــاهرون الحكومــة التونســية ب
“الشرعيــة”، ورفعــوا شعــار “ارحــل” ضــد مــن وصــفوهم بـــ ”الأزلام” في وزارة الداخليــة (في إشــارة إلى
المسـؤولين الذيـن تـم تعيينهـم مـؤخرًا في وزارة الداخليـة وكـانوا قـد شغلـوا مناصـب في نظـام الرئيـس

.( الأسبق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة شعبية عام
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ونـددت رئاسـة الحكومـة أمـس، بمحـاولات اقتحـام عنـاصر أمـن، مقرهـا، بالعاصـمة، وبينـت أن هـذه
“الممارسات المشينة، والتجاوزات الصارخة، والتهديد بالعصيان، تتنافى مع أحكام الدستور والقوانين

الجاري بها العمل، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التساهل معها أو التغاضي عنها”. 

وقالت الحكومة في بيان صادر عنها أمس الجمعة: “تعبر رئاسة الحكومة عن تنديدها الشديد بتعمد
عدد من المنتسبين للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، اقتحام حرمة مقرها، في القصبة، وتعطيل
نسق العمل، وترديد شعارات سياسية وتهديدات أبعد ما تكون عن العمل النقابي الأمني، والمطالب

المهنية، والتلفظ بعبارات نابية وغير أخلاقية، وهي تصرفات تدخل تحت طائلة القانون”.

من جهته عبر حزب آفاق تونس (أحد أحزاب الائتلاف الحاكم) عن “استنكاره الشديد تجاه التحرك
الاحتجاجي الأخير من قِبل جزء من النقابات الأمنية في تعد صا على القانون وازدراء خطير لحرمة
مؤســسات الدولــة ممــا يبعــث برسالــة ســيئة تهــز الثقــة في مؤســسات الدولــة وقــدرتها علــى حمايــة
القانون وتوفير الأمن لمواطنيها”، وبين الحزب أنه “لا مجال للتسامح مع من تجاوز وانتهك نواميس

الفعل النقابي الأمني المنصوص عليه في الدستور”.

كــد حــزب آفــاق تــونس تأييــده لكــل الإجــراءات المتخــذة مــن قِبــل الحكومــة ضــد مــن شجــع علــى وأ
الفوضى ويدعوها لتطبيق القانون واتخاذ كل الخطوات اللازمة لردع هذه التصرفات ومنع تكرارها
ــة ــا في أداء مهامهــا الأمني ــة عمومً ــه للمؤســسة الأمني ــده علــى مواصــلة مؤازرت كي في المســتقبل مــع تأ

ية والقانونية”. وتصديها للإرهاب ضمن مسؤولياتها الدستور

بدوره استنكر حزب حراك تونس الإرادة في بيان له ما وصفه “الخرق الصا للدستور ويندد بهذا
المنحــى الانقلابي علــى العمليــة السياســية الديمقراطيــة”، ودعــا الحــزب إلى تطــبيق  القــانون بقــوة في

مواجهة هذه التجاوزات الخطيرة وغيرها.

في مقابل ذلك عبرت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي عن استعدادها للمثول أمام القضاء،
كدت في بيان لها أنها تتحمل مسؤولياتها كاملة في قراراتها وتبعاتها، مشيرة إلى أنها لن تنساق وراء وأ
التجاذبات والرد على كل من يريد تسييس وتوظيف التحرك الاحتجاجي الذي قامت به أول أمس

الخميس بالقصبة والذي اعتبرته شكلاً من أشكال النضال النقابي.

وحــذرت النقابــة ســلطة الإشراف (وزارة الداخليــة) مــن تــوخي أي أســلوب فيــه مســاس بمنخرطــي
النقابــة الوطنيــة لقــوات الأمــن الــداخلي، علــى خلفيــة مشــاركتهم في التحركــات الاحتجاجيــة وتنفيــذ

قرارات هيكلهم النقابي.

وعبرت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي عن رفضها لما أسمته بالمحاكمات عبر المنابر الإعلامية
ومحاولة التأثير والتأليب، معتبرة أن ما وصفته بالحملة الممنهجة ضدها الغاية منها تكميم الأفواه

وقمع العمل النقابي.

يًا. ويبلغ معدل الرواتب الشهرية لعناصر الأمن في تونس قرابة  دينارًا (حوالي  دولارًا) شهر



وخصصـت تـونس نحـو % مـن موازنتهـا لسـنة  والبالغـة  مليـار دينـار (حـوالي  مليـار
ير المالية سليم شاكر في وقت سابق. دولار)، لقطاعي الدفاع والأمن، وفقًا لما أعلنه وز

وســبق للنقابــة الوطنيــة لقــوات الأمــن الــداخلي أن دعــت منتسبيهــا إلى “إعلان يــوم الغضــب الأمــني
المفتوح بداية من الخميس  فبراير  بساحة القصبة بتنظيم تجمع أمني كبير وعدم مغادرتها

(الساحة) إلى حين تحقيق الأهداف المنشودة”.

ويحجر المرسوم  المؤ في  مايو  على أعوان قوات الأمن الداخلي، في ممارستهم العمل
النقابي الإضراب عن العمل أو تعطيل سيره بأي وجه (الفصل  من المرسوم  المؤ في  مايو

.(

ويسـتثني الفصـل  مـن الدسـتور التـونسي قـوات الجيـش الـوطني وقـوات الأمـن الـداخلي وأعـوان
الديوانة (الجمارك) من الحق في الإضراب لحساسية عملهم وطبيعة هذه الأجهزة “الضامنة” لأمن

البلاد واستقراره.
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